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الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع: دراسة نقدية
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ملخص البحث: 

ــم  ــه حك ــذي ل ــوف ال ــو الموق ــوف، وه ــث الموق ــواع الحدي ــن أن ــوع م ــام البحــث بدراســة ن ق
المرفــوع، وفــق المنهــج الوصفــي التاريخــي النقــدي، والــذي مــرّ بثــاث مراحــل؛ الأولــى رائدهــا 
ــا.  ــي معروف ــوع إذا كان الصحاب ــم المرف ــه حك ــوف ل ــث الموق ــر الحدي ــذي اعتب ــم ال ــام الحاك الإم
ــي الحســين البصــري المعتزلي)436هـــ(«، ونســبه  ــة مــن الإمــام »أب ــة الثاني ــدأت المرحل ــا ب فيم
المروزي)489هـــ( للســادة الأحنــاف، والــذي اعتبــر فيهــا الحديــث الموقوف لــه حكم الرفــع إذا كان 
المتــن لا مجــال للــرأي فيــه. فيمــا كان رائــد المرحلــة الثالثــة الإمــام ابــن حجــر الــذي أصّــل المســألة 
فوضــع لهــا ضوابــط متعلقــة بالإســناد والمتــن. ثــم غــدت منتشــرة عنــد المتأخريــن والمعاصريــن 

فــي كل مجــالات الشــريعة، مــن العقيــدة، والأحــكام، والتفســير، والســيرة، والفضائــل.

تلــك الآراء عــرض البحــث أدلتهــا، ثــم ناقشــها الحجــة بالحجــة، والدليــل بالدليــل، ليصــل إلــى 
نتيجــة أنّ الأحاديــث الموقوفــة التــي ذكرهــا اســتدل بهــا وأنّ لهــا حكــم الرفــع، هــي إحــدى ثــاث، 
إمــا أنهــا وردت مســندة عــن نفــس الصحابــي، أو وردت مســندة مــن طريــق صحابــي آخــر، أو أنّ 
العقــل لــه مجــال فيهــا. ممــا يعنــي ذلــك أنّ نظريــة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع غيــر 

مســلّم بهــا.

ــألة،  ــي للمس ــدي، دون التأصيل ــي النق ــو التاريخــي الوصف ــج البحــث ه ــى أنّ منه ــدا عل  مؤك
ــا!. ــت بحث ــأنّ المســألة قتل ــول البعــض: ب ــى لا يق حت

الكلمات الدالة: الموقوف، له حكم الرفع، لا مجال لاجتهاد فيه، لا مجال للعقل فيه
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المقدمة:

ــه  ــى آل ــار، وعل ــى المخت ــى المصطف ــام عل ــاة والس ــار، والص ــل والنه ــدد اللي ــد لله ع الحم
ــد. ــى، وبع ــح الدج ــدى، ومصابي ــة اله ــن، أئم ــه أجمعي وصحب

فبــدأ الاهتمــام بالســنة النبويــة منــذ عصــر التنزيــل، ثــم ازداد فــي عصــر الصحابــة، ثــم صنفــت 
المصنفــات فــي جمــع متونهــا، وترتيبهــا، وتأصيــل العلــوم المتعلقــة بهــا مــن ناحيــة المتن والإســناد. 
ومنهــا المصنفــات التــي عنيــت بدراســة الســنة مــن ناحيــة الرفــع والوقــف، والوصــل والإرســال، 

ــال والانقطاع. والاتص

ومــن المســائل الدقيقــة التــي اهتــم بهــا العلمــاء تلــك الألفــاظ الدالــة علــى رفــع الحديــث للنبــي 
–صلــى الله عليــه وســلم–، فنشــأ منهــا المرفــوع والموقــوف، فأمــا المرفــوع فقــد تــم إلــى رســول 
الله –صلــى الله عليــه وســلم–، وأمــا الموقــوف فقــد قــام العلمــاء بجمعــه ودراســته وصفــا وحجــة، 
ــم الإمــام أبــي الحســين البصــري بوضــع قواعــد محــددة فــي قبــول  ــام الإمــام الحاكــم ث ــى أن ق إل
بعضهــا وجعلهــا فــي حكــم المرفــوع حكمــا؛ ومنهــا: الأحاديــث الموقوفــة التــي تحمــل فــي ثناياهــا 
ألفاظــا مثــل: )أمرنــا، نهانــا، نهــى، مــن الســنة،( لهــا حكــم المرفــوع حكمــا، وأمــا الأحاديــث التــي 
خلــت متونهــا مــن تلــك الألفــاظ، فقــد اعتبرهــا الإمــام الحاكــم مرفوعــة بشــرط أن يكــون الصحابــي 
معروفــا، وأمــا أبــو الحســين البصــري فقــد اشــترط فــي الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع 
أن لا يكــون للــرأي فيــه مجــال. ثــم أصــل ابــن حجــر منهــا نظريــة متكاملــة جمعــت بيــن علمــي 
ــن  ــن، مــن المحدثي ــن والمعاصري ــاء الأمــة مــن المتأخري ــب علم ــم أغل ــم تبعه ــن، ث الإســناد والمت

والفقهــاء والأصولييــن، والمفســرين.

ومــن خــال تتبــع مظــان المســألة مــن كتــب الحديــث والأصــول، وجــدت المنهــج المتبــع فــي 
دراســتها عنــد أغلــب العلمــاء هــو المنهــج التأصيلــي، بخــاف منهــج هــذا البحــث، فــأسّ منهجــه نقــد 
نظريــة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع بعــد التتبــع التاريخــي لهــا، وسُــمي هــذا البحــث 

بـــِ:» الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع، دراســة نقديــة «.

  أهمية البحث: 

تنبــع أهميــة البحــث مــن بيــان مــدى دقــة نظريــة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع، 
خاصــة بعــد دراســة الأدلــة التــي اعتمــد عليهــا أصحابهــا مــن الحاكــم وأبــي الحســين البصــري، 

وبيــان عــدم صاحيتهــا فــي تأصيــل النظريــة.

مشكلة البحث:

تتسم مشكلة البحث فيما يأتي:



محمد راغب راشد الجيطان ) 405-379 (

381 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 1

هل ضوابط الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع دقيقة؟. 1

هــل الروايــات التــي أوردهــا الحاكــم فــي هــذا البــاب لــم تــرد مســندة عــن نفــس الصحابي، . 2
أو عــن صحابــي آخر؟

هل حسن الظن بالصحابي يعني جعل قوله له حكم الرفع؟. 3

هل ثبت أن الصحابي قال قولا كان للعقل فيه مجال؟. 4

منهج البحث:

اتسم البحث بالمناهج التالية:

المنهــج الوصفــي: وذلــك باســتقراء جميــع أقــوال العلمــاء فــي الحديــث الموقــوف الــذي . 1
لــه حكــم المرفــوع، مــن حيــث بــدأت النظريــة إلــى حيــث اســتقرت، ومــن ثــم تحليلهــا.

المنهــج التاريخــي: تركــز البحــث فــي تتبــع الآراء مــع أدلتهــا وعرضهــا تاريخيــا حتــى . 2
نعلــم يقينــا نقطــة التحــول تاريخيــا مــن أيــن بــدأت؟ وكيــف اســتقرت؟. 

ــم . 3 ــه حك ــذي ل ــوف ال ــألة الموق ــن بمس ــاء القائلي ــع آراء العلم ــد تتب ــدي: بع ــج النق المنه
ــة. ــة والدلال ــث الصح ــن حي ــة م ــة نقدي ــألة، دراس ــة المس ــة أدل ــث بدراس ــام البح ــوع، ق المرف

     الدراسات السابقة:

ــس مــن  ــى لي ــي، بمعن ــس المنهــج التأصيل ــدي ولي ــن البحــث أن مــن مناهجــه: المنهــج النق بيّ
هــدف البحــث دراســة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع، مــن حيــث الآراء القائلــة بكونــه 
حجــة، وعــرض أدلــة الأقــوال، وذكــر نمــاذج لهــا، فجهــود الدراســات الســابقة انصبــت فــي تأصيــل 
المســألة، مــن حيــث تعريــف الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع، وبيــان العلمــاء الذيــن 
ــات  ــوث فــي مصنف ــي تحريرهــا، وهــذا مبث ــوا منهــا ف ــي انطلق ــة الت تكلمــوا عــن المســألة، والأدل
المحدثيــن والأصولييــن والفقهــاء، وآخرهــا تأصيــا مصنفــات الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله، وقــام 
ــي  ــان آل مطــر الزهران ــن عثم ــن مطــر ب ــد ب ــن الشــيخ حم ــن المعاصري ــف ســفر خــاص م بتالي
)المتوفــى: 1427هـــ( رحمــه الله، وســماه: »مــا لــه حكــم الرفــع مــن أقــوال الصحابــة وأفعالهــم«، 

وســفره هــذا يعتبــر دراســة تأصيليــة بامتيــاز.

ــث  ــألة الحدي ــت مس ــتقلة تناول ــة مس ــد دراس ــم أج ــي ل ــدود علم ــي ح ــة فف ــة النقدي ــا الدراس أم
ــألة. ــد المس ــاكر بنق ــد ش ــيخ أحم ــود رأي للش ــع وج ــوع، م ــم المرف ــه حك ــذي ل ــوف ال الموق
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وقد قسّمت الدراسة إلى مبحثين، ومطلبين، وخطتها: 

المبحث الأول: مفهوم الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع، وبيان آراء العلماء فيه.

 المطلب الأول: مفهوم: الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع.

ــوع،  ــم المرف ــه حك ــذي ل ــوف ال ــث الموق ــة الحدي ــون بنظري ــاء القائل ــي: العلم ــب الثان  المطل
ــألة. ــي المس ــان الراجــح ف وبي

المبحــث الثانــي: الأحاديــث الأصــول فــي مســألة »الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم 
نقديــة. دراســة  الموقــوف« 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 المبحــث الأول : مفهــوم الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع، وبيــان 
آراء العلمــاء فيــه.

المطلب الأول: مفهوم الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع:

ــك،  ــو ذل ــل أو نح ــه أو فع ــن قول ــي م ــن الصحاب ــا روي ع ــو م ــوف: ه ــث الموق أولًا: الحدي
ــه عــدم الإرســال أو الإنقطــاع، حيــث  متصــا كان أو منقطعــا كالمرفــوع)1(. واشــترط الحاكــم في
قــال: »أن يــروى الحديــث إلــى الصحابــي مــن غيــر إرســال ولا إعضــال فــإذا بلــغ الصحابــي قــال: 
إنّــه كان يقــول كــذا وكــذا، وكان يفعــل كــذا وكان يأمــر بكــذا وكــذا«)2(، »واشــتراط الحاكــم عــدم 

الانقطــاع، إرســالا أو إعضــالا، ليــس هــو المشــهور، فــي تعريــف الموقــوف«)3(.

ابن الصاح، عثمان بن عبد الرحمن. مقدمة ابن الصاح. ت: نور الدين عتر. سوريا/بيروت: دار الفكر/دار   )1(
ابن  كتاب  على  النكت  علي.  بن  أحمد  العسقاني،  ابن حجر   ،)1/46( 1986م.   – 1406هـ  المعاصر.  الفكر 
الصاح. ت: ربيع بن هادي. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسامية. ط1. 1404ه–1984م. 
)1/163(، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الغاية في شرح الهداية في علم الرواية. ت: عبد المنعم إبراهيم. 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث. ط 1. 2001. )1/512(. السخاوي، محمد بن عبد الرحمن. فتح المغيث بشرح الفية 
الحديث للعراقي. ت: علي حسين علي. مصر: مكتبة السنة. ط 1. 1424هـ / 2003م. )1/108(، السيوطي، 
جال الدين . تدريب الراوي في شرح تقريب النَّواوي . ت : طارق عوض الله . السعودية : دار العصمة . ط1. 

1424ه– 2003م . )1/184(.

العلمية. ط2.  الكتب  دار  بيروت:  حسين.  معظم  السيد  ت:  الحديث.  علوم  معرفة  الله.  عبد  بن  محمد  الحاكم،   )2(
1397ه–1977م. )1/19(.

الجديع، عبد الله بن يوسف. تحرير علوم الحديث. بيروت: مؤسسة الريان. ط 1. 1424هـ – 2003م. )1/39(.  )3(
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وعلّــق ابــن حجــر علــى التعريــف بقولــه: »هــذا التعريــف غيــر صالــح، إذ ليــس كل مــا يــروى 
عــن الصحابــي مــن قولــه موقوفــا، فقــد تظهــر قرينــة تقتضــي رفعــه لكونــه ممــا لا مجــال لاجتهــاد 

فيــه، وأنــه لــم يقلــه إلا توقيفــا«)1(

قــال الباحــث: عنــد بيــان مفهــوم الحديــث الموقــوف يجــب أن نفــرق بينــه، وبيــن أعتبــار بعــض 
الأحاديــث الموقوفــة لهــا حكــم الرفــع بالقرائــن. وإلا فمــا هــو الحــد بينــه وبيــن الحديــث المرفــوع؟.

ثانياً: مفهوم »الذي له حكم المرفوع«: 

ــه وســلم– –  ــى الله علي ــي –صل ــه للنب ــه لفظــة مشــعرة برفع ــرد في ــم ي ــذي ل ــث ال هــو: الحدي
ــه مــن  ــه وســلم– –، وفي ــى الله علي ــى عهــد رســول الله –صل ــا، ومــن الســنة، وعل ــا، ونهين كأمرن

ــدار البحــث وحــدّه. ــوع. وهــذا م ــث المرف ــه ملحــق بالحدي ــى أنّ ــدل عل ــا ت ــن م القرائ

المطلــب الثانــي: العلمــاء القائلــون بنظريــة: الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع، دراســةٌ 
نقدية.

ــة  ــي الوصــف والحجي ــوع ف ــث المرف ــل للحدي ــح المقاب ــوف هــو المصطل ــث الموق ــدّ الحدي يع
عنــد المحدثيــن، إلــى أن جــاء الحاكــم رحمــه الله، ليعتبــر مــن الحديــث الموقــوف إذا قالــه صحابــي 
معــروف لــه حكــم المرفــوع، وهــذه هــي أولــى مراحــل التحــول، ثــم تأتــي المرحلــة الثانيــة ممثلــة 
بالإمــام »أبــي الحســين البصــري« )436هـــ( الــذي اعتبــر الحديــث الموقــوف لــه حكــم الرفــع إذا 
كان متنهيــاً لا مجــال للــرأي فيــه، أمــا المرحلــة الثالثــة، فهــي مرحلــة الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله، 
الــذي أصّــل للمســألة، فوضــع قرائــن متعلقــة بالصحابــي الــذي وقــف الحديــث، وأخــرى متعلقــة 
بالمتــن الموقــوف. ثــم تناقلتــه الأجيــال، جيــا بعــد جيــل. مســتدلين بأقــوال العلمــاء، كالحاكــم وأبــي 
ــاث،  ــل الث ــق المراح ــا وف ــاء تاريخي ــرض آراء العلم ــب بع ــذا المطل ــام ه ــين البصــري. فق الحس

لمعرفــة مــدى دقــة نظريــة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع.

المرحلة الأولى: رائد هذه المرحلة الإمام الحاكم رحمه الله، وبيان ذلك:	 

الإمام الحاكم رحمه الله:. 1

ســاق الحاكــم تحــت نــوع »معرفــة الأســانيد التــي لا يذكــر ســندها عــن رســول الله –صلــى الله 
ــم قــال: »هــذا بــاب كبيــر  ــة لأحاديــث موقوفــة عــن ابــن عبــاس وغيــره، ث عليــه وســلم– «، أمثل
ــيّ المعــروف  ــه الصحاب ــاه إذا قال ــا، وأشــباه مــا ذكرن يطــول ذكــره بالأســانيد فمــن ذلــك مــا ذكرن

بالصحبــة فهــو: حديــث مســند وكلّ ذلــك مخــرّج فــي المســانيد«.

ابن حجر: النكت على مقدمة ابن الصاح. )2/531(.  )1(
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ثمّ أكّد الحاكم نظريته هذه بالأمثلة التي ساقها، ومنها:

الحديــث الأول: الــذي رواه ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال:» كنّــا نتمضمــض مــن اللبــن 
ولا نتوضّــأ منــه «. 

والحديــث الثانــي: الــذي رواه أنــس بــن مالــك قــال:» كان يقــال فــي أيــام العشــر بــكلّ يــوم ألــف 
يــوم، ويــوم عرفــة عشــرة آلاف يــوم، قــال: يعنــي فــي الفضــل«.

ــى ســاحراً أو  ــال:» مــن أت ــه– ق ــن مســعود –رضــي الله عن ــذي رواه اب ــث: ال ــث الثال والحدي
ــه وســلم– «)1(. ــى الله علي ــد –صل ــى محمَّ ــر بمــا أنــزل عل ــد كف ــاً، فق عراف

قــال الباحــث: قولــه: » الصحابــي المعــروف بالصحبــة« هــي القرينــة التــي اعتبرهــا الحاكــم 
ليجعــل الحديــث الموقــوف لــه حكــم المرفــوع.

مناقشة الحاكم فيما ذهب إليه:أ. 

أولا: علــى فــرض قولنــا بشــرط الحاكــم، فمــا هــو الحــد بيــن المرفــوع والموقــوف الــذي لــه 
حكــم المرفــوع والموقــوف الــوارد عــن نفــس الصحابــي؟، خاصــة فــي الأحــكام والحــدود.

ثانيــا: شــرط فــي الصحابــي أن يكــون معروفًــا، ولــم يحــدد معالــم المعرفــة لأنهــا قضيــة نســبية 
غيــر منضبطــه، فكيــف نجعــل بــه قــولا مرفوعــا أصلــه موقــوف؟.

ثالثــا: الفــرق بيــن قــول النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– وفعلــه، وبيــن قــول الصحابــي وفعلــه 
ــه وســلم– ؟! وإلا  ــى الله علي ــه رســول الله –صل ــولا قال ــي ق ــف الصحاب ــف يوق ــا، فكي ــوم يقين معل

فنعتبــر الصحابــي مقصــرا فــي تبليــغ الديــن، وهــذا محــال.

رابعــا: أمــا الأحاديــث الموقوفــة التــي اســتدل بهــا وجعلهــا فــي بــاب المرفــوع حكمــا، فهــي 
موضــع نقــاش:

فحديــث ابــن عبــاس –رضــي الله عنــه– فــي المضمضــة مــن اللبــن، أخرجــه البخــاري أ. 
ــه  ــى الله علي ــولَ اللهَِّ –صل ــه: » أَنَّ رَسُ ــه، ولفظ ــاس نفس ــن عب ــث اب ــن حدي ــا م مرفوع
ــع  ــعر بالرف ــظ مش ــه لف ــمًا«)2(. وفي ــه دَسَ ــال: »إِنَّ ل ــضَ، وق ــا فَمَضْمَ ــرِبَ لَبَنً ــلم– شَ وس

ــزاع. ــل الن ــارج مح ــو خ ــلم–، فه ــه وس ــى الله علي ــي –صل ــن النب ــا« أي زم »كن

الحاكم: معرفة علوم الحديث. )ص: 22(.  )1(

 .1 النجاة. ط  الناصر. دار طوق  البخاري. ت: محمد زهير بن ناصر  البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح   )2(
1422هـ. كتاب الوضوء –بَاب هل يُمَضْمِضُ من اللَّبَنِ. ح )211( )1/52(.
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وأمــا حديــث أنــس رضــي الله عنــه، ففيــه مجــال للــرأي، لــورود أحاديــث صحيحــة علــى ب. 
منوالــه ينفــع القيــاس عليهــا، ومنهــا: مــا رواه مُصْعَــبُ بْــنُ سَــعْدٍ قــال: حَدَّثَنِــى أَبِــى قَــالَ: 
كُنَّــا عِنْــدَ رَسُــولِ اللهَِّ –صلــى الله عليــه وســلم– فَقَــالَ:» أَيَعْجِــزُ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَكْسِــبَ كُلَّ يَــوْمٍ 
أَلْــفَ حَسَــنَةٍ«. فَسَــأَلَهُ سَــائِلٌ مِــنْ جُلَسَــائِهِ كَيْــفَ يَكْسِــبُ أَحَدُنَــا أَلْــفَ حَسَــنَةٍ قَــالَ:» يُسَــبِّحُ 
مِائَــةَ تَسْــبِيحَةٍ فَيُكْتَــبُ لَــهُ أَلْــفُ حَسَــنَةٍ أَوْ يُحَــطُّ عَنْــهُ أَلْــفُ خَطِيئَــةٍ«)1(. مــع أنّ فضــل الأيــام 

العشــر مــن ذي الحجــة، ويــوم عرفــة ثابــت.

وفيمــا يتعلــق بحديــث عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه، فقــد ورد مرفوعــا مــن حديــث ج. 
أبــي هريــرة بلفظــه)2(. ومــن حديــث بعــض أزواج النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– بــدون 

لفظ: »فقد كفر على بما أنزل على محمد«)3(، والحديثان صحيحان.

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر)ت:463(:. 2

اتفــق ابــن عبــد البــر مــع الحاكــم فيمــا ذهــب إليــه، فبعــد ذكــره لحديثيــن موقوفيــن فــي التمهيــد، 
قــال: »ولا يختلفــون فــي هــذا وذاك، أنهمــا مســندان مرفوعــان«)4(.

مناقشة ابن عبد البر للحديثين اللذين مثّل بهما:	. 

ــا  ــى له ــة، يدع ــام الوليم ــام طع ــر الطع ــه: »ش ــرة قول ــو هري ــذي رواه أب ــث الأول: ال فالحدي
ــوله«.  ــى الله ورس ــد عص ــوة فق ــأت الدع ــم ي ــن ل ــاكين، وم ــرك المس ــاء ويت الأغني

قــال ابــن عبــد البــر: »هــذا حديــث مســند عندهــم لقــول أبــي هريــرة: »قــد عصــى الله 
ورســوله«)5(.

المناقشة:

ورد الحديــث مرفوعــا عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، ولفظــه: » شــر الطعــام طعــام أ. 

)مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. كتاب الذكر   )1(
والدعاء والتوبة: باب فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ. ح:ر )37( )2698( )4/2073(.

أخرجه أحمد في مسنده حديث رقم)9532(، قال الشيخ شعيب: حديث حسن.)2/429(، قلت: وهو كذلك.  )2(

انِ. ح:ر )125( )2230( )4/1751(. مسلم: صحيح مسلم، كتاب السام: باب تَحْرِيمِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّ  )3(

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ت: مصطفى بن أحمد –محمد عبد   )4(
الكبير البكري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسامية. 1387هـ. )10/175(.

ابن عبد البر. التمهيد. )10/175(.  )5(
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الوليمــة يمنعهــا مــن يأتيهــا ... ومــن لــم يجــب الدعــوة فقــد عصــى الله ورســوله «)1(

ــه فــي ب.  ــيّ )ت 805 هـــ (: »وأمــا حديث ــال البلقين ــا القاســم«، ق ــر: »عصــى أب وفــي نظائ
صيــام يــوم الشّــكّ، وحديــث أبــي هريــرة فــي الخــارج مــن المســجد بعــد الأذان ونســبة 
كلّ منهمــا إلــى أنَّــه عصــى أبــا القاســم، فالأقــرب أنَّــه ليــس بمرفــوع، لجــواز إحالــة الإثــم 
ــة،  ــى مــا ظهــر مــن القواعــد«)2(. وكذلــك ورودهــا فــي حديــث الوليمــة فهــي محتمل عل

ولكــن ورود الحديــث مرفوعــا مــن أكثــر مــن وجــه دلّ علــى أنــه مرفــوع.

ــه، أنــه رأى  ــذي رواه أبــو الشــعثاء عــن أبــي هريــرة رضــي الله عن أمــا الحديــث الثانــي: ال
ــا القاســم«. رجــا خارجــا مــن المســجد بعــد الأذان، فقــال:» أمــا هــذا فقــد عصــى أب

المناقشة:

ورد مرفوعــا عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أَنَّــهُ رَأَى رَجُــاَ خَارِجًــا مِــنَ الْمَسْــجِدِ أ. 
ــا هَــذَا فَقَــدْ عَصَــى أَبَــا الْقَاسِــمِ –صلــى الله عليــه وســلم–، أَمَرَنَا  بَعْدَمَــا يُــؤَذَّنَ فِيــهِ، فَقَــالَ: أَمَّ

رَسُــولُ اللهَِّ –صلــى الله عليــه وســلم– إِذَا أَذَّنَ الْمُــؤَذِّنُ فَــاَ تَخْرُجُــوا حَتَّــى تُصَلُّــوا«)3(.

وأخرجه ابن خزيمة من طريق بندار بلفظ: »فقد خالف أبا القاسم عليه السام«)4(.ب. 

فالنتيجــة: أنّ الأمثلــة التــي ســاقها ابــن عبــد البــر تمثيــا علــى نظريــة الحاكــم، كلهــا مســندة 
مــن طــرق أخــرى، ولــم يذكــر حديثــا واحــدا موقوفــا ثــم رُفــع لأن الصحابــي معــروف.

أبو عمرو بن الصلاح )ت:643(:. 3

تابــع ابــنُ الصــاح نظريــة الحاكــم فــي التفســير فقــط، أمــا مجــال الأحــكام، والعقائــد وغيرهــا، 
اعتبرهــا موقوفــة إن لــم تشــتمل علــى لفظــة مشــعرة بالرفــع، ويظهــر ذلــك فــي مواطــن، منهــا:

فعنــد تعريــف ابــن الصــاح للحديــث الموقــوف، وبيــان عــدم اتصالــه، لــم يذكــر قرينــة أ. 

مسلم: صحيح مسلم. كتاب النكاح: باب الَأمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِى إِلَى دَعْوَةٍ، ح: ر )110( )1432( )2/1055(.  )1(

البلقيني: محاسن الاصطاح )ص: 200(.  )2(

المنورة:  المدينة  الحق.  عبد  بن  الغفور  عبد  ت:  راهويه.  بن  إسحاق  مسند  ابراهيم.  بن  اسحاق  راهويه.  ابن   )3(
مكتبة الإيمان. ط 1. 1412 – 1991. ح )232( )1/ 264(. والسند رجاله ثقات، وتفرد ابن راهويه بزيادة: 
أحمد  الإمام  وأخرجه  تُصَلُّوا(.  حَتَّى  تَخْرُجُوا  فَاَ  الْمُؤَذِّنُ  أَذَّنَ  إِذَا  وسلم–  عليه  الله  اللهَِّ –صلى  رَسُولُ  )أَمَرَنَا 
ورقمه)2/537 (، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح من جهة المسعودي، فهو وإن كان قد أختلط، قد 

توبع. وأما متابعه شريك بن عبد الله فهو سيىء الحفظ، وتفرد بما رفعه في الحديث، فهو ضعيف.

ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزيمة. ت: د. محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب الإسامي.   )4(
كتاب الصاة: باب الأمر بالسكينة في المشي إلى المسجد. ح: ر)1506( )2/531(.
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ــه مــن الموقــوف حكمــا. الحاكــم »إن كان الصحابــي معروفــا«، ليجعل

لكنــه فــي المقابــل اعتبــر بيــان الصحابــي لأســباب النــزول لــه حكــم المرفــوع، دون أن ب. 
يصــرح بقرينــة »أن يكــون الصحابــي معروفــا«، حيــث قــال: »مــا قيــل مــن أنّ تفســير 
ــه  ــر ب ــة يخب ــزول آي ــبب ن ــق بس ــير يتعل ــي تفس ــك ف ــا ذل ــند، فإنم ــث مس ــي حدي الصحاب
الصحابــي، أو نحــو ذلــك، كقــول جابــر –رضــي الله عنــه– : » كانــت اليهــود تقــول: مــن 
أتــى امرأتــه مــن دبرهــا فــي قبلهــا جــاء الولــد أحــول، فأنــزل الله عــز وجــل: » نســاؤكم 
حــرث لكــم «)البقــرة، 233(، فأمــا ســائر تفاســير الصحابــة التــي لا تشــتمل علــى إضافــة 

شــيء إلــى رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم–، فمعــدودة فــي الموقوفــات«)1(.

وبذلك حصر ابن الصاح قاعدة الموقوف الذي له حكم المرفوع بأسباب النزول.

المرحلة الثانية: ورائدها أبو الحسين البصري )436(، وبيان ذلك:

الإمام المعتزلي محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري )436(. 4

ــه...،  ــي قــولا لا مجــال لاجتهــاد في ــول الصحاب ــو الحســين البصــري: »ومنهــا أن يق ــال أب ق
فأمــا إذا قــال الصحابــي قــولا لا مجــال لاجتهــاد فيــه، فحســن الظــن بــه يقتضــي أن يكــون قالــه عــن 

طريــق فــإذا لــم يكــن الاجتهــاد، فليــس إلا أنــه ســمعه عــن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– «)2(.

ونســب الإمــام المــروزي هــذا القــول إلــى الســادة الأحنــاف حيــث قــال: »وأمــا إذا قــال 
الصحابــي قــولا لا مجــال لاجتهــاد فيــه، فإنــه لا يجعــل ذلــك مســندا إلــى النبــي –صلــى الله عليــه 
ــة المســند. وحرفهــم فيمــا  ــه يجعــل بمنزل ــة أن ــة مــن أصحــاب أبــي حنيف ــال طائف ــد ق وســلم– . وق
ذهبــوا إليــه هــو: أنّ حســن الظــن بالصحابــة واجــب، فــإذا قــال قــولا يحســن الظــن أنــه لــم ينقلــه 
جزافــا وإنمــا قالــه عــن طريــق، فــإذا لــم يكــن لاجتهــاد فيــه مجــال فليــس إلا أنــه ســمعه مــن النبــي 

ــه وســلم– «)3(. ــى الله علي –صل

ثــم تبعهــم فــي ذلــك الإمــام محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي )ت: 606هـــ( حيــث قــال: 
» فأمّــا إذا قــال الصحابــي قــولا لا مجــال لاجتهــاد فيــه، فحســن الظــن بــه يقتضــي أن يكــون قالــه 

ابن الصاح: مقدمة ابن الصاح. )1/46(.  )1(

الكتب  الميس. بيروت: دار  الفقه. ت: خليل  المعتمد في أصول  الطيب.  البَصْري، محمد بن علي  الحسين  أبو   )2(
العلمية. ط 1. 1403. )2/ 173–174(.

المروزي، أبو المظفر منصور بن محمد. قواطع الأدلة في الأصول. ت: محمد حسن محمد حسن. بيروت: دار   )3(
الكتب العلمية. ط 1. 1418هـ – 1999م. )1/389(.
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مقاصد الحديث النبوي عند الإمام الدهلوي

عبدالسميع محمد الأنيس 
كلية الشريعة والدراسات الإسامية – جامعة الشارقة

الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 2016–10–11                                           تاريخ القبول: 2017–01–11   

ملخص البحث: 

ــة،  ــة، والنوعي ــة: الكلي ــاء المقاصــد، بمســتوياتها الثاث ــرز علم ــوي مــن أب ــام الدهل يعــدُّ الإم
ــي موضــوع  ــوعة ف ــث موس ــرار الحدي ــم أس ــي عل ــة ف ــة الله البالغ ــه: حُجَّ ــدُّ كتاب ــة. ويع والجزئي
ــات، والســماحة،  ــده أربعــة: الطهــارة، والإخب مقاصــد الحديــث النبــوي الشــريف. والمقاصــد عن

ــة.  والعدال

ــدد  ــت ع ــد بلغ ــوي. وق ــث النب ــواب الحدي ــن أب ــر م ــي كثي ــة ف ــد النوعي ــل للمقاص ــد أصَّ وق
الأحاديــث النبويــة التــي أوردهــا )1200( تقريبــا، وتكلــم عــن المقاصــد الجزئيــة فــي عــدد كبيــر 

منهــا. 

مفهــوم المقاصــد اتســم بطابــع الشــمول؛ فهــي تحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة، بينمــا نجــد تركيز 
علمــاء المقاصــد علــى الضروريــات الخمــس، وهــي مرتبطــة في أغلبهــا بالجانــب الدنيوي. 

ــن  ــذ م ــوي، وتتخ ــث النب ــى الحدي ــتند إل ــة تس ــة مقاصدي ــة تربوي ــتطاع أن يؤصــل لنظري اس
ــة. ــع، والدول ــة، والمجتم ــي، والمدين ــزل، والح ــس، والمن ــي النف ــق ف ــيلة للتطبي ــه وس توجيهات

ــماحة،  ــات، الس ــارة، الإخب ــوي، الطه ــوي، الدهل ــث النب ــد، الحدي ــة: المقاص ــات الدال الكلم
ــة. ــة الله البالغ ــة، حج العدال

عــن طريــق، فــإذا لــم يمكــن الاجتهــاد، فليــس إلا الســماع مــن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– «)1(.

قــال الباحــث: أول مــن تحــدث بهــذا الضابــط هــو المعتزلــي أبــو الحســين البصري)436هـــ(، 
وهــذه نقطــة تحــول تاريخيــة فــي رفــع الموقــوف بالنظــر إلــى المتــن حينمــا قــال: »ممــا لا مجــال 

لاجتهــاد فيــه«، منطلقــا مــن حســن الظــنّ بالصحابــي.

وأيّــده الإمــام زيــن الديــن عبــد الرحيــم العراقي)806هـــ(، حينمــا قــال: »مــا جــاء عــن صحابيّ 
موقوفــاً عليــه ومثلــه لا يقــال مــن قبــل الــرأي حكمــه حكــم المرفــوع، كمــا قــال الإمــام فخــر الديــن 
فــي المحصــول«، ثــمّ قال:»ومــا قالــه فــي »المحصــول« موجــود فــي كام غيــر واحــد مــن الأئمّــة، 
كأبــي عمــر ابــن عبــد البــرّ وغيــره، وقــد أدخــل فــي كتابــه »التقصّــي« عــدّة أحاديــث ذكرهــا مالــك 

فــي الموطّــأ موقوفــة، مــع أنَّ موضــوع الكتــاب لمــا فــي الموطّــأ مــن الأحاديــث المرفوعــة«)2(.

وواضح أنّ العراقي اعتمد في متابعته للرازي على ما يأتي: 

أنّ الكثير من الأئمة قالوا بذلك، ومنهم ابن عبد البر!.	 

ــن 	  ــر م ــك الكثي ــام مال ــر الإم ــة، وذك ــث المرفوع ــأ الأحادي ــاب الموط ــوع كت أنّ موض
الموقوفــات دلّ علــى أنّ لهــا حكــم الرفــع!.

مناقشة ما ذهب إليه الإمام أبو الحسين البصري:

أولًا: اعتمــد أبــو الحســين البصــري فــي قاعدتــه علــى حســن الظــنّ بالصحابــي، مــع أنّ مســألة 
رفــع الحديــث أو وقفــه معتمــدة علــى الســماع مــن عدمــه، وهــو خــارج دائــرة حســن الظــن.

ثانيــا: ثــم إنّ قولنــا: موقــوف، أيضــا مــن بــاب حســن الظــن بالصحابــي لأنّ حســن ظننــا بــه 
فيمــا لــو ســمعه مرفوعــا أدّاه مرفوعــا.

ثالثــا: حَصْــره القــول باحتماليــن اثنيــن ؛ إمــا الاجتهــاد أو الســماع مــن النبــي –صلــى الله عليــه 
وســلم– تحكــم واضــح، لأنّ واقــع الروايــة يثبــت وجــود احتمــال ثالــث وهــو ســماع الصحابــي لمــا 

رواه موقوفــا عــن صحابــي آخــر، أو تابعــي كبيــر، وإن كان قليــا إلا أنّــه يبقــى موجــودا.

رابعــا: مــن يقــف علــى اجتهــادات الصحابــة، لا يســعه ســوى التســليم بعبقريتهــم، وأنهــا تحمــل 
ــي مجــال  ــة ف ــث الموقوف ــي الأحادي ــل ومــن نظــر ف ــي الاســتدلال والاســتنباط، ب ــا ف منهجــا علمي

الرازي، محمد بن عمر. المحصول. ت: طه جابر فياض العلواني. مؤسسة الرسالة. ط3، 1418هـ–1997م.   )1(
.)4/634(

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين. شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي(. ت: عبد اللطيف الهميم – ماهر   )2(
ياسين فحل. بيروت: دار الكتب العلمية. ط1. 1423هـ – 2002م. )1/199،198(.
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الأحــكام، وجــد مــن الاســتنباطات مــا يــُـعتقد أنهــا مــن هــدي –صلــى الله عليــه وســلم– .

خامســا: ناقــش المــرزوي هــذا الــرأي حينمــا قــال: » إن إثبــات الإســناد بهــذا لا يمكــن لأنهــم 
لــم يكونــوا يكتمــون الأخبــار، ولا كان ذلــك مــن عادتهــم، وبعــد أن يقــول الصحابــي قــولا ويســتمر 
الزمــان بــه ولقولــه حجــة مــن قــول النبــى –صلــى الله عليــه وســلم– . ولا ينكــر ببينــة أنــه كان مــن 
عادتهــم الروايــة عــن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– فيمــا يعيــن بــه مــن الحــوادث...، أمــا قولهــم 
أن حســن الظــن بهــم واجــب، قلنــا: نعــم، يجــب علينــا إحســان الظــن بهــم، ويجــب علينــا أيضــا أن 
لا نضيــف إلــى رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– قــولا وفعــا إلا عــن تثبــت، ولا ثبــت فــى هــذا 

الخبــر الــذي تظنــون ثبوتــه وعلــى أنهــم لــم يكونــوا معصوميــن عــن الســهو والغلــط«)1(.

أما موافقة العراقي للرازي في المسألة فيناقش بما يأتي: 	 

أن يصــرح العراقــي بــأن ابــن عبــد البــر قــد ســبق الــرازي بذلــك القــول غيــر دقيــق، لأنّ أ. 
مــا ذهــب إليــه ابــن عبــد البــر فــي المســألة هــو اتبــاع لــرأي الحاكــم.

ــم مَــن قــال بــأن موطــأ الإمــام مالــك اقتصــر علــى المرفــوع فقــط؟ بــل علــى العكــس ب.  ث
فالدراســات الحديثيــة الاســتقرائية تقــول بــأنّ عــدد أحاديــث الموطــأ عــن النبــي –صلــى 
الله عليــه وســلم– وعــن الصحابــة والتابعيــن بلغــت)1720( حديثــا؛ المســند منهــا )600( 
ــول  ــن ق ــا، وم ــا )613( حديث ــوف منه ــا، والموق ــا)222( حديث ــل منه ــث، والمرس حدي

ــا)2(.  ــن )285( حديث التابعي

محمد بن أبي بكر أبو عبد الله بن قيّم الجوزية )ت:691(:. 5

ــة  ــوع بقرين ــم المرف ــه حك ــذي ل ــوف ال ــث الموق ــدة: الحدي ــول بقاع ــى الق ــم إل ــن القي ــب اب ذه
ــك مــن  ــرازي وغيرهمــا، ويظهــر ذل ــا الحســين البصــري وال ــا أب ــه، موافق لا مجــال لاجتهــاد في
خــال دراســته لأحاديــث امتحــان أهــل الفتــرة والمعتــوه والأصــم، وقــد ســاقها فــي كتابــه مرفوعــة 

ــة)3(. وموقوف

أبو المظفر المرزوي: قواطع الأدلة في الأصول. )1/389–390(.   )1(

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. مصر: المكتبة التجارية الكبرى. 1389ه   )2(
القضاة،   ،)1/33( مالك  الإمام  موطأ  إلى  المسالك  أوجز  زكريا:  بن  محمد  الكاندهلوي،  1969مـ )ص7(.   –
أمين محمد، صبري، عامر حسن: دراسات في مناهج المحدثين، ط1، جهينة للنشر والتوزيع–عمان.2011م، 

)ص116،127(. 

ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر. أحكام أهل الذمة. ت: يوسف بن أحمد – شاكر بن توفيق. الدمام: رمادى   )3(
للنشر. ط 1. 1418ه – 1997م. )3/179( )وقد ذكر ابن الجوزية أنّ أهل العلم ردوا أحاديث المسألة لنكارتها(.
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مناقشة ما ذهب إليه الإمام ابن قيم الجوزية:

ــوه، والأصــم، وأهــل  ــون، والمعت ــي مســألة امتحــان المجن ــه ف ــا ذهــب إلي أولًا: مناقشــته فيم
ــرة: الفت

الســياق الــذي تحــدث فيــه ابــن الجوزيــة عــن الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع أورد 	 
فيــه روايــات كل مســألة مرفوعــة وموقوفــة، وهــذا يعنــي أنهــا وردت مســندة عــن نفــس 

الصحابــي)1(.

لــو كان قولــه فــي حجيــة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع غايــة الأمــر، لــم 	 
نجــده يــورد مــن الحجــج الأخــرى ليرفــع مــن قــدر المســألة، لأنّ الأصــل إيــراد القــول 

ــات المرفوعــة بعضهــا بعضــا)2(. ــة الرواي دون تقوي

قــال الباحــث: فيمــا يبــدو مــن خــال عــرض ابــن القيــم هــذه القاعــدة، أنــه يلجــأ إليهــا، عنــد 
ــل للمســائل. ــد التأصي ــن أحاديــث المســألة الواحــدة، لا عن ــح بي الترجي

ــه لا  ــى رفعهــا حكمــا لأن ــة، ذهــب البعــض إل ــة لأحاديــث موقوف ــن الجوزي ــاً: مناقشــة اب ثاني
ــك: مجــال لاجتهــاد فيهــا، ومــن ذل

مســألة مــا يَنْسِــبُ الصحابــي فاعلــه إلــى الكفــر أو العصيــان: هــل يثبــت لــه حكــم الرفــع، أم 
يكــون موقوفــاً علــى الصحابــي؟: » اختــار ابــن القَيِّــم – رحمــه الله – فــي هــذه المســألة القــول: بــأن 
ذلــك موقــوفٌ علــى الصحابــي، فقــال عنــد كامــه علــى حديــث عمــار بــن ياســر رضــي الله عنــه: 
«مــن صــام هــذا اليــوم – يعنــي يــوم الشــك – فقــد عصــى أبــا القاســم –صلــى الله عليــه وســلم– : 

)وذكــر جماعــة أنّــه موقــوف(. 

ــال:  ــد عصــى الله ورســوله«، ق ــم يجــب الدعــوة فق ــن ل ــرة: »م ــي هري ــول أب ــذا ق ــر ه ونظي
ــي  ــظ الصحاب ــو لف ــا ه ــظ لا يصــح، وإنم ــذا اللف ــوع بمجــرد ه ــه مرف ــث بأنّ ــى الحدي ــم عل )والحك

ــاً (. قطع

ولعــل الصحابــي فهــم مــن قــول النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– : »لا تقدمــوا رمضــان بيــوم 
ولا يوميــن«: )أن صيــام يــوم الشــك تَقَــدُّمٌ، فهــو معصيــة(، كمــا فهــم أبــو هريــرة مــن قولــه –صلــى 
الله عليــه وســلم– : »إذا دعــا أحَدُكــم أخــاه فليجبــه«: )أنّ تــرك الإجابــة معصيــة لله ورســوله(. ولا 

المصدر السابق: )فالروايات المرفوعة عن أبي سعيد الخدري، وعن الأسود بن سريع، ومعاذ بن جبل، وأنس   )1(
بن مالك، وثوبان مولى رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، ومرفوعة وموقوفة عن أبي هريرة رضي الله عنهم 

أجمعين(، )3/179(. 

ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة. )3/179(.  )2(
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لَ رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– مــا لــم يقلــه. يجــوز أن يُقَــوَّ

والصحابــي إنمــا يقــول ذلــك اســتناداً منــه إلــى دليــل فَهِــمَ منــه أن مخالفــة مقتضــاه معصيــة، 
ولعلــه لــو ذكــر ذلــك الدليــل لــكان لــه محمــل غيــر مــا ظنــه، فقــد كان الصحابــة يخالــف بعضهــم 

بعضــاً فــي كثيــر مــن وجــوه دلالــة النصــوص«)1(.

يعتبــر ابــن الجوزيــة قاعــدة الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع ممــا لا مجــال لاجتهــاد فيــه 
فــي معــرض الترجيــح بيــن الآراء، دون اعتبــاره لهــا فــي التأصيــل. والله أعلــم.

المرحلــة الثالثــة: والتــي تــم فيهــا اعتبــار الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع بالنظــر 
إلــى الإســناد والمتــن، جمعــا بيــن قولــي الحاكــم وأبــي الحســين البصــري، قالــه ابــن حجــر –رحمــه 

الله–:

الحافظ ابن حجر رحمه الله )ت:852(:. 6

كعادتــه، يســتقرأ ابــن حجــر مســألة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع، ثــم يؤصــل لهــا 
بذكــر أقــوال العلمــاء وأدلتهــم علــى المســألة، ثــم يرتبهــا ترتيبــا فكريــا منظمــا، مضيفــا عليهــا مــا 
ــم وضــع لهــا  ــا وبنظــرة شــمولية، ث ــه يجــد دراســته للمســألة تاريخي ــع لأقوال ــا، فالمتتب ــراه واجب ي
ضوابــط متعلقــة بالصحابــي والمتــن، معتمــدا فــي ذلــك علــى الأحاديــث التــي ســاقها الإمــام الحاكــم 
رحمــه الله، ناقــا تعليــق ابــن عبــد البــر، ناظــرا فــي كتــب الأصولييــن، ولا ســيما كتــاب المعتمــد 

للبصــري، والمحصــول للــرازي – رحمهــم الله جميعــا–.

وفــي المســألة أقــوال عــدة أوردهــا الحافــظ ابــن حجــر فــي كتبــه، تتفــق جميعهــا فــي إعمــال 
الحافــظ هــذه القاعــدة وفــق ضوابــط خاصــة، نــورد منهــا قوليــن اثنيــن مــع مناقشــتهما:

القــول الأول: قــال الحافــظ رحمــه الله: » لــم يتعــرّض ابــن الصــاح إلــى بيــان حكــم مــا ينســب 
الصحابــيّ فاعلــه إلــى الكفــر أو العصيــان، كقــول ابــن مســعود رضــي الله عنــه: »مــن أتــى عرافــاً 
ــد –صلــى الله عليــه وســلم– «، وكقــول  أو ســاحراً أو كاهنــاً، فصدّقــه فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمَّ
ــه فــي  ــد عصــى الله ورســوله«، وقول ــم يجــب الدعــوة فق ــه: »ومــن ل ــرة رضــي الله عن ــي هري أب
الخــارج مــن المســجد بعــد الأذان:»أمــا هــذا فقــد عصــى أبــا القاســم –صلــى الله عليــه وســلم– «، 
وقــول عمــار بــن ياســر –رضــي الله عنــه–: »مــن صــام اليــوم الــذي يشــكّ فيــه فقــد عصــى أبــا 
القاســم –صلــى الله عليــه وســلم– «، فهــذا ظاهــره أنَّ لــه حكــم الرفــع، ويحتمــل أن يكــون موقوفــاً 
لجــواز إحالــة الإثــم علــى مــا ظهــر مــن القواعــد، والأول أظهــر، بــل حكــى ابــن عبــد البــرّ الإجمــاع 

جمال بن محمد السيد. ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها. المدينة المنورة: عمادة البحث   )1(
العلمي بالجامعة الإسامية. ط 1. 1424هـ –2004م. )1/389،390(.
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علــى أنَّــه مســند، وبذلــك جــزم الحاكــم فــي علــوم الحديــث، والــرازيّ فــي المحصــول«)1(.

مناقشة القول:

اعتمــاد ابــن حجــر علــى الأحاديــث التــي اســتدل بهــا الحاكــم دون اعتبــاره لشــرط الحاكم، . 1
بــأن يكــون الصحابــي معروفــا، فكأنــه اعتبــر شــرط الصحبــة دون قيــد الحاكــم معروفا!.

ــم . 2 ــة ومناقشــتها بالحجــة، ث ــون ببســط الأدل ــن حجــر للمســألأة الأصــل أن تك مناقشــة اب
ــه الله–. ــظ –رحم ــد الحاف ــم نجــده عن ــذا ل ــح، وه ــال الصحي ــدة بالمث ــر موضــع القاع تحري

نقلــه الإجمــاع عــن ابــن عبــد البــر، مــع أنّ مــا قالــه ابــن عبــد البــر لا يــدل علــى حصــول . 3
الإجمــاع، إنمــا غايــة مــا فعلــه ابــن عبــد البــر هــو نقلــه لــرأي الحاكــم مــع الأحاديــث التــي 
ذكرهــا، فكيــف يكــون ذلــك إجماعــا أو حكايــة للإجمــاع؟، وســكت ابــن الصــاح عنهــا؟!. 

القــول الثانــي: )وهــو الــذي فيــه تأصيــل المســألة(، قــال ابــن حجــر:» ومثــال المرفــوع مــن 
ــق لــه  القــول حكمــاً لا تصريحــاً، أن يقــول الصحابــيّ الــذي لــم يأخــذ عــن الإســرائيليات، ولا تعلّ
ببيــان لغــة أو شــرح غريــب، كالإخبــار عــن الأمــور الماضيــة كبــدء الخلــق وأخبــار الأنبيــاء، أو 
الإخبــار عــن الأمــور الآتيــة كالماحــم والفتــن وأحــوال يــوم القيامــة، وكــذا الإخبــار عمــا يحصــل 
ــك  ــاره بذل ــع لأنَّ إخب ــم الرف ــه حك ــا كان ل ــاب مخصــوص، وإنّم ــواب مخصــوص أو عق ــه ث بفعل
يقتضــي مخبــراً لــه، ومــا لا مجــال لاجتهــاد فيــه يقتضــي موقفــا للقائــل بــه، ولا موقــف للصحابــة 
إلا النبــيّ –صلــى الله عليــه وســلم– أو بعــض مــن يخبــر عــن الكتــب القديمــة، فلهــذا وقــع الاحتــراز 
عــن القســم الثانــي، وإذا كان كذلــك فلــه حكــم مــا لــو قــال: قــال رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– 

فهــو مرفــوع ســواء كان ممــا ســمعه منــه أو عنــه بواســطة «)2(.

  قال الباحث: أصلّ ابن حجر نظرية الموقوف الذي له حكم الرفع، بالضوابط، وبيانها:

أولا: الضوابط المتعلقة بالإسناد)الصحابي(:

أن لا يكون ممن يأخذ عن الإسرائيليات.	 

أن لا يكون له دور بارز في شرح الحديث وبيان معناه.	 

ابن حجر: النكت على مقدمة ابن الصاح. )2/529–530(.  )1(

ابن حجر العسقاني، أحمد بن علي. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ت: عبد الله بن   )2(
ضيف الله. الرياض: مطبعة سفير. ط 1. 1422هـ. )ص: 28(.
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ثانيا: الضوابط المتعلقة بالمتن:

أن يتضمن المتن حديثا عن الأمور الماضية؛ كبدء الخلق، وقصص الأنبياء. 	 

أن يتضمن المتن حديثا عن الأمور الآتية؛ كالماحم، والفتن، وصفة الجنّة والنار. 	 

إخبار المتن عن عمل يحصل به ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص.	 

مناقشة القول الثاني:

أولا: قبل مناقشة الضوابط للمسألة، أطرح مناقشة الشيخ أحمد شاكر لابن حجر فيها:

قــال أحمــد شــاكر: »إنــه إطــاق غيــر جيــد، لأنّ الصحابــة اجتهــدوا كثيــرا فــي تفســير القــرآن، 
فاختلفــوا وأفتــوا بمــا يرونــه مــن عمومــات الشــريعة تطبيقــا علــى الفــروع والمســائل، ويظــن كثيــر 

مــن النــاس أن هــذا ممــا لا مجــال للــرأي فيــه، ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك:

ــه 	  حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: »أنــه قــرأ ســورة البقــرة حتــى انتهــى إلــى قول
تعالــى:» ويســئلونك عــن المحيــض«)1(، فقــال لمــولاه نافــع:» تــدري فيــم أنزلــت؟ قلــت: 
لا، قــال: أنزلــت فــي كــذا وكــذا ثــم مضــى«. أي: أنزلــت فــي إتيــان النســاء فــي أدبارهــن. 
ومضــى، أي: اســتأنف القــراءة)2(. فظاهــر الحديــث يوحــي أنّ لــه حكــم الرفــع )لأن 
صيغتــه قــد توحــي بأنــه ســبب نــزول هــذه الآيــة(، ولكنــه فــي الحقيقــة اجتهــاد مــن ابــن 
عمــر رضــي الله عنهمــا، فــي اســتنباط حكــم إتيــان النســاء فــي أدبارهــن مــن هــذه الآيــة«.

ــه وســلم– رأى 	  ــى الله علي ــي –صل ــاس –رضــي الله عنهمــا–: »أنّ النب ــن عب ــث اب وحدي
ربــه مرتيــن بفــؤاده«)3(، فهــذا الحديــث للوهلــة الأولــى يوحــي أن لــه حكــم الرفــع، ولكنــه 
فــي الحقيقــة موقــوف علــى ابــن عبــاس، لأنــه اســتنبطه مــن قولــه تعالى:»مــا كــذب الفــؤاد 
مــا رأى«)4( وقولــه –تعالــى–:» ولقــد رآه نزلــة أخــرى«)5(، ولكــنّ المقصــود فــي الآيــة 
ــث رآه  ــا، حي ــا ورد عــن عائشــة رضــي الله عنه ــه الســام، كم ــل علي ــة هــو جبري الثاني

النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– فــي موطنيــن، فــي أجيــاد، وفــي رحلــة المعــراج« .

سورة البقرة آية 222  )1(

البخاري: صحيح البخاري. كتاب التفسير: باب }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم {. )4526( )1645(.  )2(

مسلم: صحيح مسلم. كتاب الإيمان: بَاب مَعْنَى قَوْلِ اللهَِّ عز وجل )وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى(، ح: ر )285( )176(   )3(
.)1/158(

سورة النجم آية 11  )4(

سورة النجم آية 13  )5(
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ويواصــل الشــيخ أحمــد شــاكر بقولــه:» وأمّــا مــا يحكيــه بعــض الصحابــة مــن أخبــار الأمــم 
ــروي  ــم كان ي ــم رضــي الله عنه ــرا منه ــوع أيضــا، لأنّ كثي ــم المرف ــه لا يعطــى حك ــابقة، فإن الس
ــدون  ــم يعتق ــى أنه ــة، لا بمعن ــرى والموعظ ــبيل الذك ــى س ــاب، عل ــل الكت ــن أه ــرائيليات ع الإس

ــلم– «)1(. ــه وس ــى الله علي ــول الله –صل ــى رس ــبتها إل ــتجيزون نس ــا، أو يس صحته

ــى قاعــدة  ــرد عل ــي ال ــه ف ــن حجــر منطلقات ــد شــكر لاب ــن خــال مناقشــة أحم ــا م ــر لن ويظه
ــع، وهــي: ــم الرف ــه حك ــذي ل ــوف ال الموق

اجتهاد الصحابة في مسائل كثيرة، واختافهم في الكثير منها.	 

من أصول الاجتهاد عند الصحابة عمومات الشريعة تطبيقا على فروع المسائل.	 

رواية الصحابة عن أهل الكتاب، كان من باب العظة لا من باب الاعتقاد بالصحة.	 

ــة التــي اســتدلوا بهــا علــى المســألة؛ إمــا ضعفــا أو ورودا مــن طــرق 	  عــدم صحــة الأدل
ــاك مجــال لاجتهــاد فيهــا.  أخــرى مرفوعــة صحيحــة، أو هن

ثانيــاً: بالنســبة لضابــط عــدم اشــتهار الصحابــي بأخــذه عــن الإســرائيليات فهــو غيــر دقيــق، 
لاحتمــال ســماع الصحابــي عــن صحابــي آخــر مشــهور فــي أخــذه عــن الإســرائيليات دون ذكــره، 

وهــذا موجــود ولا ســيما العبادلــة الأربعــة، وكعــب الأحبــار وغيرهــم.

ثالثــاً: أمــا بكونهــا إخبــارا عــن الأمــم الماضيــة، وصــولا إلــى الفتــن والماحــم، فهــذا يمكــن 
للعقــل البشــري أن يكــون لــه دور بــارز مــن خــال تحليــل الروايــات التاريخيــة، وأحــداث الفتــن، 
فهنــاك مــن الأقــوال الموقوفــة علــى الصحابــة والتــي تمثــل فهــم الواقــع وفــق النصــوص العامــة مــن 

الكتــاب والســنة، الشــيء الكثيــر، فالصحابــي ابــن واقعــه بامتيــاز.

رابعــاً: أمــا الإخبــار عــن عمــل محــدد يحصــل بــه ثــواب مخصــوص وعقــاب مخصــوص، 
فهــو ممــا يدخلــه العقــل البشــري فــي حســبة الأعمــال وفــق قانــون: الحســنة بعشــر أمثالهــا إلــى مائــة 

ضعــف إلــى أضعــاف مضاعفــة.

خامساً: لم يذكر ابن حجر مثالا واحدا على القاعدة، مع أنه بسط الكام عنها مطولًا.

سادســاً: مــن الماحــظ أنّ ابــن حجــر لــم يجعــل مــن ضوابطــه أن يكــون موضــوع الحديــث 
فــي الأحــكام الشــرعية، علمــا بــأنّ غالــب الأحاديــث التــي اســتدل بهــا الأولــون كانــت فيــه.

أحمد شاكر: الباعث الحثيث )66–67(. ينظر: الشيخ عبدالله السعد: شرح الموقظة في علم المصطلح ـ )ص:   )1(
223(. فقد بسط رأي الشيخ في شرحه للموقظة.
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الراجح في المسألة:	 

بعــد دراســة أقــوال العلمــاء ومناقشــتها بالأدلــة، نأتــي إلــى بيــان الراجــح فــي مســألة الموقــوف 
الــذي لــه حكــم الرفــع، ويتمثــل فــي بيــان أمريــن اثنيــن:

الأول: مفهوم الحديث الموقوف، وعاقته بعلم الحديث رواية.

الثاني: محاجّة الرأي القائل بـ :الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع.

الأمر الأول: مفهوم الحديث الموقوف، وعاقته بعلم الحديث رواية.	 

أولا: مفهوم الحديث الموقوف: 

اتفــق المحدثــون أن الحديــث الموقــوف هــو: مــا أضيــف إلــى الصحابــي مــن قــول أو فعــل، 
ــه المرفــوع الــذي أضيــف إلــى النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– )1(. واشــترط الحاكــم فقــط  ويقابل
صحــة الإســناد عندمــا قــال: »فأمــا الموقــوف علــى الصحابــة أن يــروى الحديــث إلــى الصحابــي 

مــن غيــر إرســال ولا إعضــال«)2(.

فالحديــث الموقــوف هــو المقابــل للحديــث المرفــوع، وهــذا جلــي فــي ميــدان علــم الإســناد وعلم 
العلــل، وبُنــي علــى هــذه المقابلــه قواعــد عــدة، أهمهــا: حجيــة المرفــوع، وانتفاؤهــا فــي الموقوف. 

ثانيا: علم الإسناد:

ــف،  ــع والوق ــث: الرف ــن حي ــناد م ــح للإس ــم المصطل ــيمات عل ــوف تقس ــث الموق ــع الحدي يتب
والوصــل والإرســال، والاتصــال والانقطــاع، أمــا علــوم المتــن ولا ســيما المتعلقــة بالإســناد؛ مــن 
ــا  ــا يفســر لن ــه، وهــذا م ــع منزلت ــى الإســناد بالبطــان لا برف ــة فهــي تعــود عل ــادة الثق الشــاذ وزي

ــا. ــي معروف ــم مــن كــون الصحاب اشــتراط الحاك

أمــا أن يعــود المتــن الــذي خــا مــن لفظــة مشــعرة بالرفــع– مثــل أمرنــا، ونهانــا، علــى عهــد 
رســول الله– علــى الإســناد برفــع شــأنه مــن الوقــف إلــى الرفــع فهــذا خــاف منهــج المحدثيــن.

ثالثا: الحد بين الموقوف والمرفوع:

قولنــا: »لــه حكــم المرفــوع« ســواء بالنظــر إلــى الصحابــي، أم إلــى المتــن يضعنــا أمــام ســؤال 

 .3 ط  الفكر.  دار  دمشق:  الحديث.  علوم  في  النقد  منهج  الدين.  نور  عتر،   ،)1/108( المغيث  فتح  السخاوي،   )1(
1401هـ –1981م. )ص 326(.

الحاكم: معرفة علوم الحديث )ص: 59(.  )2(
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ــذي صــدر عــن نفــس  ــن الحديــث الموقــوف والحديــث المرفــوع ال ــاده: مــا هــو الحــد بي ــر مف كبي
الصحابــي؟ وغيــاب الحــد يجعــل علــوم الإســناد والمتــن غيــر منضبطــة.

رابعا: أمانة الصحابي على الدين:

ــا  ــه؛ إحداهم ــن عن ــن ورود روايتي ــق بي ــان التفري ــل تقتضي ــه بالنق ــي وأمانت ــة الصحاب عدال
فيهــا تصريــح بالرفــع، والأخــرى متوقــف فيهــا عــن الرفــع، وقولنــا لــه حكــم الرفــع ســلب لإمانــة 

ــن. ــغ الدي ــي تبلي ــه قصّــر ف ــي، وأن الصحاب

خامسا: التعليل بالوقف، والجرح برفع الموقوفات.

مــن عــادة علمــاء الحديــث إذا ورد حديــث مــن طــرق الثقــات؛ فيهــا الموقــوف والمرفــوع، وبعد 
دراســة متأنيــة فاحصــة قــد يُعلّـــون المرفــوع بالموقــوف، فمــن عــادة نقــاد الحديــث المعتبريــن جرح 

الــراوي بكثــرة رفــع الموقوفــات أو وصــل المراســيل، فذلــك يعــد مســلبة لضبطــه، ومثالــه:

قــال ابــن حبــان فــي: »شــاذ بــن الفيــاض اليشــكري...كان ممــن يرفــع الموقوفــات، 	 
ــه«)1(. ــب الأســانيد، لا يشــتغل بروايت ويقل

وقــال الإمــام أحمــد فــي إبراهيــم بــن مســلم العبــدي الهَجَــري: » كان الهجــري 	 
ــع عامــة هــذه  ــال ســفيان: »كان الهجــري رفّاعــا، وكان يرف ــه«. وق رفّاعــا، وضعف

الأحاديــث«)2(.

الأمر الثاني: محاجّة الرأي القائل بـ :الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع.	 

بعــد دراســة الآراء القائلــة بالحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع، وإعــادة النظــر فــي 
الحجــج التــي قدمهــا كل فريــق، والتدقيــق فــي الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الحديــث الموقــوف – 
الــذي خــا مــن لفظــة مشــعرة بالرفــع– حتــى يكــون لــه حكــم الرفــع، وصلنــا إلــى رجحــان قولهــم، 
وأنّ الموقــوف يبقــى موقوفــا مــا لــم يــرد مرفوعــا مــن طريــق أخــرى صحيحــة، ونجمــل مــا بثثنــاه 

مــن مناقشــة الآراء حتــى تكــون المنطلقــات فــي النقــد أوضــح.

أولا: بــدأت القضيــة مــن عنــد الإمــام الحاكــم، التــي لــم يســبقه أحــد مــن المحدثيــن أصحــاب 
القواعــد والأصــول الحديثيــة؛ لا ســيما البخــاري ومســلم –رحمهمــا الله–، وإن دلّ علــى شــيء فإنمــا 

يــدلّ علــى أنّ هــذا رأي تفــرد بــه الحاكــم عــن غيــره مــن المحدثيــن المعتبريــن المبرزيــن.

ابن حبان، محمد بن حبان. المجروحين. ت: محمود إبراهيم. حلب: دار الوعي. ط1. 1396ه. )1/ 363، 364(.   )1(

ابن حجر العسقاني، أحمد بن علي. تهذيب التهذيب. الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية. ط 1. 1326هـ.   )2(
 .)1/144(
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ــي  ــون الصحاب ــوع أن يك ــم المرف ــه حك ــذي ل ــوف ال ــار الموق ــي اعتب ــم ف ــا: شــرط الحاك ثاني
معروفــا، دون أن يبيــن لنــا بالتحديــد معيــار المعرفــة ومقدارهــا، وزمانهــا، وهــل صغــار الصحابــة 
ــذا  ــف له ــا؟ فكي ــا ومكاني ــط زماني ــر منضب ــار غي ــة؟. فالمعي ــذه المعرف ــت ه ــون تح ــن يندرج مم

ــا؟!. ــوف مرفوع ــل الموق الشــرط أن يجع

ثالثــا: بالنســبة للأمثلــة التــي ســاقها الحاكــم، إمــا أنهــا مســندة مــن طريــق أخــرى، وإمــا أنهــا 
ضعيفــة ابتــداءً. فكيــف لقاعــدة لــم يثبــت عليهــا تطبيــق واحــد أن تتبــع؟!

رابعــا: اشــتراط المعتزلــي البصــري بــأن لا يكــون للحديــث الموقــوف مجــال لاجتهــاد فيــه، 
موضــع نظــر أيضــا، فكــم مــن الاجتهــادات التــي نقلــت عــن الصحابــة، هــي محــل تقديــر؟، وكــم 

هــي موافقــات القــرآن لابــن الخطــاب؟

ثــم هــذا الشــرط يقــدح بعقليــة الصحابــة، وأنهــم لا يفكــرون، فــإذا نقلــت لنــا كتــب المراســيل 
عــن التابعيــن أقــوالا تســجل بمــاء الذهــب، أيعقــل أن تكــون عقــول الصحابــة أقــل منهــم؟.

خامســا: أمــا تأصيــل ابــن حجــر للمســألة، فيكفينــا أنــه لــم يذكــر مثــالا واحــدا يؤكــد صحــة مــا 
ذهــب إليــه مــن الجمــع بيــن رأي الحاكــم والمعتزلــي البصــري والــرازي. –رحمهــم الله– جميعــا.

ــار  ــون موضوعــه أخب ــن الإســرائليات، وأن يك ــة م ــدم أخــذ الصحاب ــا الادعــاء بع ــا: أم ثامن
الأمــم الســابقة، وقصصهــم، وعلــم الغيــب، فهــي تحكمــات ينفيهــا واقــع الروايــة الــذي أثبــت انتشــار 

أخبــار الأمــم الســابقة وقصصهــم، وســكت عنهــا القــرآن الكريــم.

تاسعا: لم يثبت مثالٌ واحد يصح القول فيه بأنه حديث موقوف له حكم المرفوع.

المبحــث الثانــي: الأحاديــث الأصــول فــي الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع 
دراســة نقديــة

ــع، اقتضــت  ــم الرف ــه حك ــذي ل ــوف ال ــث الموق ــألة الحدي ــة لمس ــة النقدي ــل الدراس ــى تكتم حت
الحاجــة إلــى دراســة أصــول الروايــات التــي احتــج بهــا القائلــون بالنظريــة، لأنهــا أســاس وجــود 

ــص. ــا حجــة دون الدراســة والتمحي ــا المعاصــرون وجعلوه ــد تلقفه ــة، ســيما وق النظري

فكانت الأصول ستة أحاديث وهي: 

ــاَةَ حِيــنَ فَرَضَهَــا  الحديــث الأول: )مــا روتــه عَائِشَــةُ رضــي الله عنهــا، قَالَــتْ: فَــرَضَ اللهَُّ الصَّ
ــفَرِ وَزِيــدَ فِــي صَــاَةِ الْحَضَــر)1(. تْ صَــاَةُ السَّ ــفَرِ، فَأُقِــرَّ رَكْعَتَيْــنِ رَكْعَتَيْــنِ فِــي الْحَضَــرِ وَالسَّ

البخاري : صحيح البخاري. كتاب الصاة: باب كيف فرضت الصاة في الإسراء؟. ح ر)350()1/79 (.  )1(
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المناقشة:

ــة فــي المتــن تــدل علــى أن . 1 قــول عائشــة رضــي الله عنهــا: »فــرض الله الصــاة« قرين
المتــن ليــس مــن عنــد عائشــة إنمــا مــن عنــد النبــي –صلــى الله عليــه وســلم–، والموقــوف 

الــذي لــه حكــم المرفــوع إذا خــا المتــن مــن قرينــة دالــة علــى رفعــه.

ــاس رضــي الله . 2 ــن عب ــات مرفوعــة فــي صحيحــه قــول اب أورد الإمــام مســلم عــدة رواي
عنــه: فــرض الله الصــاة علــى لســان نبيكــم –صلــى الله عليــه وســلم– فــي الحضــر أربعــا 

وفــي الســفر ركعتيــن وفــي الخــوف ركعــة«)1(.

ثــم الروايــة تتحــدث عــن قضيــة تاريخيــة فــي كيفيــة فــرض الصــاة فــي بدايــة الدعــوة، . 3
ــة، وهــي  ــل القبل ــات تحوي ــل رواي ــا مث ــه بعــد اكتمــال التشــريع، تمام ــت إلي ــف آل ــمّ كي ث

قضيــة معروفــة فــي زمــن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– ومشــتهرة.

لــو كانــت الروايــة موضــع اســتدلال مــن قبــل العلمــاء، لمــا اختلــف الصحابــة فــي اعتبــار . 4
ــة تتحــدث عــن فــرض الله الصــاة  القصــر فــي الســفر رخصــة أم فرضــا؟، لأنّ الرواي
فــي الحضــر أربــع ركعــات، وفــي الســفر ركعتيــن، بــل وحتــى عائشــة رضــي الله عنهــا 
خالفــت الروايــة عندمــا تأولتهــا؛ »فعــن عــروة ابــن الزبيــر عَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا 
ــتْ صَــاَةُ الْحَضَــرِ. قَــالَ  ــفَرِ وَأُتِمَّ تْ صَــاَةُ السَّ لَ مَــا فُرِضَــتْ رَكْعَتَيْــنِ فَأُقِــرَّ ةَ أَوَّ ــاَ أَنَّ الصَّ
لَ  ــأَوَّ ــتْ كَمَــا تَ لَ ــالَ: إِنَّهَــا تَأَوَّ ــفَرِ. قَ ــمُّ فِــى السَّ ــالُ عَائِشَــةَ تُتِ ــتُ لِعُــرْوَةَ: مَــا بَ : فَقُلْ هْــرِىُّ الزُّ

عُثْمَــانُ()2(.

وأشــار ابــنُ تيميــة رحمــه الله إلــى اختــاف العلمــاء فــي المســألة اســتدلالا بالحديــث، فقــال: 
ــة، أم لا  ــى ني ــاج قصــره إل ــان ولا يحت ــل فرضــه الركعت ــافر، ه ــي المس ــاء متنازعــون ف )والعلم

ــن...()3(. ــى قولي ــة عل يقصــر إلا بني

ــار القصــر فــي الســفر ليــس مــن بــاب الرخصــة  وإذا كان اســتدلاهم بالحديــث كذلــك، واعتب
إنمــا مــن بــاب العزيمــة والفرضيــة كمــا صــرّح بذلــك الإمــام الشــاطبي فــي الموافقــات حيــث قــال: 
ــو  ــل ه ــب رخصــة، ب ــل بالطل ــد القائ ــه عن ــلم أن ــا نس ــوه؛ ف ــة ونح ــة والمزدلف ــع عرف ــا جم )وأم
ــده، ويــدل عليــه حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا فــي القصــر: »فرضــت  ــد بهــا عن عزيمــة متعب
الصــاة ركعتيــن ركعتيــن«، وتعليــل القصــر بالحــرج والمشــقة لايــدل علــى أنــه رخصــة؛ إذ ليــس 

مسلم : صحيح مسلم. كتاب صاة المسافرين وقصرها: باب صاة المسافرين وقصرها. ح: ر: )687( )1/479(.  )1(

مسلم : صحيح مسلم. كتاب صاة المسافرين وقصرها: باب صاة المسافرين وقصرها. ح: ر: )685( )1/478(.  )2(

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه. )24/ 20، 21(  )3(
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كل مــاكان رفعــا للحــرج يســمى رخصــة علــى هــذا الاصطــاح العــام، وإلا؛ فــكان يجــب أن تكــون 
الشــريعة كلهــا رخصــة لخفتهــا بالنســبة إلــى الشــرائع المتقدمــة()1(، وفهمهــم هــذا يعــارض صريــح 
ــاَةِ إِنْ خِفْتُــمْ  الآيــة الكريمــة :}وَإِذَا ضَرَبْتُــمْ فِــي الْأَرْضِ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَقْصُــرُوا مِــنَ الصَّ

ا مُبِينًــا {)2(. أَنْ يَفْتِنَكُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِنَّ الْكَافِرِيــنَ كَانُــوا لَكُــمْ عَــدُوًّ

وأمــا ابــن عمــر –رضــي الله عنــه– يــرى إن زاد ركعتيــن اثنتيــن فهمــا مــن تمــام الصــاة، 
وهــذا خــاف مــا ســبق مــن الاســتدلال علــى كــون صــاة المســافر ركعتيــن علــى وجــه الفــرض 
لا علــى وجــه الرخصــة!، وإلا لمقتضــى قــول ابــن عمــر أنهــا باطلــة فــي حــال زيــدت ركعتيــن، 
فعــن حَفْــصَ بْــنَ عَاصِــمٍ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: صَلَّــى النَّبِــىُّ –صلــى الله عليــه وســلم– بِمِنًــى صَــاَةَ 
الْمُسَــافِرِ. وَأَبُــو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ وَعُثْمَــانُ ثَمَانِــىَ سِــنِينَ أَوْ قَــالَ سِــتَّ سِــنِينَ«. قَــالَ حَفْــصٌ :َ وكَانَ ابْــنُ 
عُمَــرَ يُصَلِّــى بِمِنًــى رَكْعَتَيْــنِ ثُــمَّ يَأْتِــى فِرَاشَــهُ. فَقُلْــتُ أَىْ عَــمِّ: لَــوْ صَلَّيْــتَ بَعْدَهَــا رَكْعَتَيْــنِ. قَــالَ: لَــوْ 

ــاَةَ.«)3(. فَعَلْــتُ لَأتْمَمْــتُ الصَّ

الحديــث الثانــي: عــن أبــي هريــرة أنّــه قــال :»نســاء كاســيات عاريــات مائــات مميــات، لا 
يدخلــن الجنــة ولا يجــدن ريحهــا، وريحهــا يوجــد مــن مســيرة خمســمائة ســنة«)4(.

ــوم أن هــذا لا يمكــن أن يكــون مــن رأي أبــي  ــد البــر فــي هــذه الروايــة: »ومعل ــال ابــن عب ق
هريــرة لأن مثــل هــذا لا يــدرك بالــرأي، ومحــال أن يقــول أبــو هريــرة مــن رأيــه: لا يدخلــنَ الجنــة، 
ويوجــد ريــح الجنــة مــن مســيرة كــذا، ومثــل هــذا لا يعلــم رأيــا وإنمــا يكــون توقيفــا ممــن لا يدفــع 

عــن علــم الغيــب –صلــى الله عليــه وســلم– «)5(.

المناقشة:

وورد الحديــث مرفوعــا عــن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– مــن طريــق أبــي هريــرة، ولفظه: 
ــمْ  ــوْمٌ مَعَهُ ــا، قَ ــمْ أَرَهُمَ ــارِ لَ ــلِ النَّ ــنْ أَهْ ــانِ مِ ــال: »صِنْفَ ــه وســلم– ق ــى الله علي أنّ رَسُــولَ اللهَِّ –صل
سِــيَاطٌ كَأَذْنَــابِ الْبَقَــرِ يَضْرِبُــونَ بِهَــا النَّــاسَ، وَنِسَــاءٌ كَاسِــيَاتٌ عَارِيَــاتٌ مُمِيــاَتٌ مَائِــاَتٌ، رُءُوسُــهُنَّ 
كَأَسْــنِمَةِ الْبُخْــتِ الْمَائِلَــةِ، لَا يَدْخُلْــنَ الْجَنَّــةَ وَلَا يَجِــدْنَ رِيحَهَــا وَإِنَّ رِيحَهَــا لَيُوجَــدُ مِــنْ مَسِــيرَةِ كَــذَا 

الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات. ت: مشهور بن حسن. دار ابن عفان. ط1. 1417هـ/1997م. )1/483(.  )1(

سورة النساء )101(  )2(

مسلم : صحيح مسلم ـ كتاب صاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصاة بمنى. ح: ر )18( )694( )1/ 483(.  )3(

ابن مالك الاصبحي، مالك بن أنس. )179(. موطأ مالك. ت: محمد مصطفى الأعظمي. أبو ظبي: مؤسسة زايد   )4(
بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنساني. ط 1. 1425هـ – 2004م. ح:ر )3384/ 698( )5/ 1339(.

ابن عبد البر: التمهيد. )13/ 202(. ينظر: السخاوي: فتح المغيث. )1/ 128(.  )5(
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وَكَــذَا«)1( والطريــق المرفوعــة صحيحــة، وثبــوت قــول النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– لــه يخرجــه 
مــن دائــرة الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع.

الحديث الثالث: حديث هيئة صاة الخوف)2(.

ــي  ــه: »التقصــي الموضــوع لمــا ف ــي كتاب ــر– ف ــد الب ــن عب ــال الســخاوي:» وأدخــل– أي اب ق
الموطــأ مــن المرفــوع«، عــدة أحاديــث ذكرهــا مالــك فــي الموطــأ موقوفــة منهــا حديث:»ســهل بــن 

أبــي خيثمــة فــي صلــوات الخــوف «وصــرح فــي التمهيــد بأنــه لا يقــال مــن جهــة الــرأي«)3( 

المناقشة: 

وبعــد الرجــوع إلــى التمهيــد نجــد ابــن عبــد البــر نفســه– وبعــد حكايتــه روايــة الحديــث فــي 
الموطــأ موقوفــا– يقــول: أنــه روي مســندا ويســوق الأســانيد، ونــص قولــه: »هــذا الحديــث موقــوف 
علــى ســهل فــي الموطــأ عنــد جماعــة الــرواة عــن مالــك. ومثلــه لا يقــال مــن جهــة الــرأي، وقــد 
روي مرفوعــا مســندا بهــذا الإســناد عــن القاســم بــن محمــد عــن صالــح بــن خــوات عــن ســهل بــن 

أبــي حثمــة عــن النبــي عليــه الســام«)4(. علمــا بــأنّ الحديــث روي مرفوعــا مــن وجــه آخــر)5(.

الحديث الرابع: الصاة على السطوح والمنبر)6(.

اســتدل الإمــام البخــاري علــى الصــاة فــي الســطوح والمنبــر بفعــل أبــي هريــرة عندمــا صلــى 
علــى ظهــر المســجد بصــاة الإمــام، وفعــل ابــن عمــر عندمــا صلــى علــى الثلــج)7(.

فقــد ذهــب البعــض أنّ البخــاري اعتمــد علــى فعــل الصحابييــن فــي جــواز الصــاة علــى كل 
مــا ارتفــع مــن بــاب الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع.

مسلم. صحيح مسلم ـ كتاب اللباس والزينة: باب النساء الكاسيات العاريات المائات المميات. )125( )2128(   )1(
.)3/1680(

مالك: الموطأ. ح: ر: )632/ 194( )2/255(.   )2(

السخاوي: فتح المغيث. )1/128(.  )3(

ابن عبد البر: التمهيد. )23/165(.  )4(

انظر: موطأ الإمام مالك. حديث رقم: )442( )1/184(.  )5(

هاتين  أضمّن  أن  رأيت  الله،  رحمه  البخاري  الإمام  في صحيح  الوحي  بدء  كتاب  لأحاديث  قرأتي  خال  من   )6(
الروايتين البحث حتى لا يذهب البعض إلى أنّ البخاري ممن يحتج بقاعدة الموقوف الذي له حكم المرفوع. 

البخاري: صحيح البخاري. كتاب الصاة: باب الصاة في السطوح والمنبر والخشب. )1/85(.  )7(
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المناقشة:

ــي  ــل الصحاب ــم أورد فع ــألة، ث ــل المس ــى أص ــندا دالّا عل ــا مس ــاري حديث ــه أورد البخ كعادت
تطبيقــا عليهــا، فأســند البخــاري مــن طريــق عــن أبــي حــازم قــال: ســألوا ســهل بــن ســعد مــن أيّ 
شــيء المنبــر. فقــال: مــا بقــي بالنــاس أعلــم منــي هــو مــن أثــل الغابــة، عملــه فــان مولــى فانــة 
لرســول الله –صلــى الله عليــه وســلم–، وقــام عليــه رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– حيــن عمــل 
ووضــع فاســتقبل القبلــة كبــر، وقــام النــاس خلفــه فقــرأ وركــع وركــع النــاس خلفــه، ثــم رفــع رأســه، 
ثــم رجــع القهقــرى فســجد علــى الأرض، ثــم عــاد إلــى المنبــر، ثــم قــرأ ثــم ركــع ثــم رفــع رأســه ثــم 

رجــع القهقــرى حتــى ســجد بــالأرض فهــذا شــأنه«)1(.

قــال أبــو عبــد الله، قــال : علــي بــن عبــد الله ســألني أحمــد بــن حنبــل – رحمــه الله – عــن هــذا 
الحديــث قــال فإنمــا أردت أن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– كان أعلــى مــن النــاس فــا بــأس أن 
يكــون الإمــام أعلــى مــن النــاس بهــذا الحديــث قــال: فقلــت إن ســفيان بــن عيينــة كان يســأل عــن هــذا 

كثيــرا فلــم تســمعه منــه قــال : لا)2(.

الحديث الخامس: صاة الرجل الذي لم يتم ركوعها ولا سجودها.

فعــن أبــي وائــل عــن حذيفــة –رضــي الله عنــه– رأى رجــا لا يتــمّ ركوعــه ولا ســجوده، فلمــا 
قضــى صاتــه قــال لــه حذيفــة: »مــا صليت–قــال وأحســبه قــال– لــو مــت مــت علــى غيــر ســنة 

محمــد –صلــى الله عليــه وســلم– «)3(.

فقــول حذيفــة بــن اليمــان –رضــي الله عنــه– موقــوف، قــد يجعلــه البعــض مــن الــذي لــه حكــم 
الرفــع، لــذا أورده البخــاري اســتدلالا فــي البــاب.

ــق  ــر تطبي ــا ذك ــدة أهــداف، منه ــره لع ــم أنّ البخــاري ذك ــج البخــاري يعل ــارف بمنه ــن الع لك
الصحابــة لتوجيهــات النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– فــي الإفتــاء، وقــول حذيفــة للرجــل مــن بــاب 

إنــزال حكــم الحديــث علــى صــاة الرجــل الــذي لــم يحســنها، فطلــب منــه إعــادة الصــاة. 

ــي  ــق أب ــن طري ــألة م ــل المس ــي تأصي ــوع ف ــث المرف ــاري أورد الحدي ــى أنّ البخ ــة إل إضاف
هريــرة رضــي الله عنــه، فــي كتــاب الصــاة، بــاب أمــر النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– الــذي لا 

ــم ركوعــه بالإعــادة، ونصّــه: يت

 )377( رقم  حديث  والخشب.  والمنبر  السطوح  في  الصاة  باب  الصاة:  كتاب  البخاري.  صحيح  البخاري:   )1(
.)1/85(

المرجع السابق. )1/85(.  )2(

البخاري: صحيح البخاري. كتاب الصاة: باب إذا لم يتم السجود. حديث رقم: )389 ( )1/ 87(.  )3(
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ــجد  ــل المس ــلم– دخ ــه وس ــى الله علي ــي –صل ــه، أنّ النب ــرة رضــي الله عن ــو هري ــا رواه أب م
فدخــل رجــل فصلــى، ثــم جــاء فســلّم علــى النبــي –صلــى الله عليــه وســلم–، فــرد النبــي –صلــى 
ــلّم  ــاء فس ــم ج ــى، ث ــل. فصل ــم تص ــك ل ــلّ فإنّ ــع فص ــال: ارج ــام. فق ــه الس ــلم– علي ــه وس الله علي
علــى النبــي –صلــى الله عليــه وســلم–، فقــال: ارجــع فصــلّ فإنــك لــم تصــلّ، ثاثــا. فقــال: والــذي 
بعثــك بالحــق فمــا أحســن غيــره، فعلمنــي. قــال: إذا قمــت إلــى الصــاة فكبــر، ثــم اقــرأ مــا تيســر 
معــك مــن القــرآن، ثــم اركــع حتــى تطمئــن راكعــا، ثــم ارفــع حتــى تعتــدل قائمــا، ثــم اســجد حتــى 
تطمئــن ســاجدا، ثــم ارفــع حتــى تطمئــن جالســا، ثــم اســجد حتــى تطمئــن ســاجدا، ثــم افعــل ذلــك فــي 

صاتــك كلهــا المســجد«)1(.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

أولا: أهم النتائج: 

أول مــن قــال بنظريــة الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع الإمــام الحاكــم، وشــرط أن يكــون . 1
الصحابــي معروفــا، وأن يأتــي مســندا مــن طريــق آخــر، والأمثلــة التــي ســاقها، إمــا أنهــا 

وردت مســندة صحيحــة عــن نفــس الصحابــي، أو عــن صحابــي آخــر.

نقطــة التحــول فــي التعامــل مــع نظريــة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع، كانــت . 2
مــن الإمــام الــرازي –رحمــه الله–، وشــرط أن يكــون الحديــث الموقــوف لا مجــال 
لاجتهــاد فيــه، لأنــه حصــر ورود الحديــث الموقــوف ممــا لا مجــال لاجتهــاد فيــه عــن 
ــه  ــه لأن ــلّم ل ــذا لا يس ــلم– . وه ــه وس ــى الله علي ــول الله –صل ــن رس ــماعه ع ــق س طري
ثبــت روايــة الصحابــة عــن أنفســهم، وحتــى موضــوع اجتهــاد الصحابــة مــن عدمــه أمــر 

ــم يــأتِ بمثــال واحــد صحيــح يؤكــد نظريتــه. نســبي، إضافــة إلــى أنــه ل

 أمــا المرحلــة الثالثــة فــي المســألة فقــد صاغهــا الحافــظ ابــن حجــر، عندمــا اشــترط فــي . 3
الإســناد أو المتــن أو الاثنيــن معــا، شــروطا يجــب توفرهــا حتــى يعتبــر مــن الموقــوف 

الــذي لــه حكــم المرفــوع.

ــة التــي ســاقها العلمــاء الســابقون،  والإمــام الحافــظ –رحمــه الله– ســاق نفــس الأمثل
وكلهــا موضــع نظــر كمثــال تطبيــق علــى النظريــة.

يعتبــر ابــن الجوزيــة قاعــدة الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع ممــا لا مجــال لاجتهــاد . 4
فيــه فــي معــرض الترجيــح بيــن الآراء، دون اعتبارهــا فــي التأصيــل

البخاري: صحيح البخاري. كتاب الصاة: باب أمر النبي –صلى الله عليه وسلم– الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.   )1(
ح: ر: )793( )1/158(.
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تعتبــر نظريــة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم الرفــع، خروجــا عــن مســار المحدثيــن . 5
الذيــن فرّقــوا بيــن الحديــث المرفــوع والموقــوف فــي الاعتبــار والحجيــة.

ــه حكــم الرفــع موضــع نظــر، . 6 ــذي ل ــة الموقــوف ال ــون بنظري ــة التــي ســاقها القائل الأمثل
ــه فيهــا مجــال. ــرأي ل ــق مرفوعــة، وإمــا أن يكــون ال فإمــا أن تكــون واردة مــن طري

بقيــت قاعــدة الحديــث الموقــوف الــذي لــه حكــم المرفــوع فــي دائــرة النظريــة بعيــدا عــن . 7
ميــدان التطبيــق، لأنــه لــم يثبــت نــص واحــد يــدل عليهــا. 

ممن تفرد بنقد هذه القاعدة في مصنفاته الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله–.. 8

ثانيا: أهم التوصيات: 

دراسة الأحاديث الموقوفة التي تضمن متنها لفظا مشعرا بالرفع.. 1

ــام البخــاري ومســلم . 2 ــال الإم ــن، أمث ــق منهــج المحدثي ــث وف ــح الحدي ــم مصطل ــراءة عل ق
–رحمهمــا الله–.
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“Al-Hadith Al-Mawqouf” Whose Narration is 
Attributed to a Companion: a Critical study
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Abstract:

The researcher has studied “Al-hadith Al-Mawqouf”, whose narration 
is attributed to the companions of the Prophet, by using the critical, his-
torical and descriptive method and presenting the scholars’ opinions in a 
chronological order following three stages. The first stage was led by Al-
Imam Al-Hakim who considered that Al-Hadith Al-Mawqouf is narrated 
by a well-known companion of the Prophet and it is transmitted through 
a series of reliable narrators. The second stage started with Al-Imam Abu 
Hussein Al Basri who considered Al-Hadith Al-Mawqouf as Al-Ma’rouf 
)familiar(, if there is no doubt about its wording. And the third stage was 
led by Imam Ibn Hajar who set the rules of the series of narrators, called 
Sanad, and the real words of the Prophet called Matn which have become 
largely used in all fields of Shari’a, including: faith, Islamic rulings, exege-
sis, biography of the Prophet and the virtues. I have exposed the evidence 
supporting all these opinions, discussed them, and came to the conclusion 
that all Al-Mawqouf Hadiths mentioned by scholars have the term of Al-
Ma’rfou and are of three types. Some might have been narrated by the same 
companion himself, others might have been related by another narrator, 
and some others might not have been accepted as they are subject to argu-
mentation. I also emphasized the critical, historical and descriptive method, 
without authenticating the issue, so as to avoid the interpretation that the 
matter has been exhausted by research

Keywords: has the force of narration, there is no room for discretion, 
there is no room for reason, Al-hadith


